كان كلامنا المتقدم في القاعدة التي أصلها الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، أو الأصل الذي أصله الشيخ الأعظم في المقام، وقال: إنه بناءً على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة فالأصل هو جواز التراد، بمعنى أن كلاً من المتعاطيين يسوغ له أن يرد العين التي أعطاها في المبادلة، أما بناءً على أن الأصل..
طبعاً ما لم يحدث تلف لإحدى العينين أما إذا حدث تلف، فيلزم بالتلف.
أما بناءً على الملكية الجائزة، والتي ذهب إليها المحقق الكركي كما تقدم في البحوث السابقة، فالأصل أيضاً يدل على اللزوم، كيف أن الأصل ههنا يدل على اللزوم؟ بهذا البيان..
الأصل في العقود أن كل عقد من العقود هو لازم، خرجنا عن هذا الأصل في المقام بوجود إجماع يدلل على جواز التراد، يعني أن كلاً من المتعاطيين يسوغ له أن يرجع العين الذي أعطاها للطرف الآخر.
إذن عندنا إجماع قائم على جواز تراد العينين، هذا الإجماع معقده، محله، هو في حالة بقاء العينين، أما إذا تلفت كلتا العينين، أو تلفت إحداهما، فماذا يصير الأصل؟ نرجع إلى الأصل، الأصل هو اللزوم، وهذا ما يقول به الشيخ الأعظم، يعني أن الأصل في كل عقد من العقود هو اللزوم، قام عندنا إجماع على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية الجائزة كما يقول المحقق الكركي (قدس الله نفسه الزكية) وغيره أيضاً، مقدار هذا الإجماع هو في حالة بقاء العينين على حالهما، أما إذا تلفت كلتا العينين أو إحداهما نرجع إلى ذلك الأصل الذي يقول باللزوم في العقود، فهنا يقول إذن تأصيل الأصل بأي معنى يكون؟ بهذا المعنى، أن الأصل بناءً على كون المعاطاة يستفاد منها الملكية الجائزة، فالأصل عند تلف إحدى العينين أو تلف كلتا العينين اللزوم، وحتى يتضح هذا المطلب أفاد العلماء البيان التالي، وهذا البيان هو بتقسيم الجواز إلى حقي وحكمي، قالوا إن الجواز ينقسم إلى قسمين، إلى جواز حقي وإلى جواز حكمي، الجواز الحقي مثل حق الخيار الذي مر علينا، يجوز للإنسان إذا باع أن يشترط لنفسه الخيار، وهناك خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام، وهناك خيار المجلس، فإذن ما ورد (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) يدلل على جواز هذا الحق بنحو مطلق، يعني سواءً مع بقاء العينين أو مع تلف العينين أو تلف إحدى العينين، يعني نستطيع أن نتمسك بإطلاق الرواية بقولنا بهذا الجواز الحقي، هذا الجواز الحقي له متعلق، يتعلق بالعقد، بمعنى أن كلا الطرفين إذا اشترط لنفسه الخيار، هذا الخيار بأي شيء يتعلق؟ بنفس العقد، وعندنا جواز حكمي، الجواز الحكمي يعني أن الشارع أجاز أو حكم بمسوغية فسخ هذا العقد، مثل الرجوع في العين الموهوبة من قبل الواهب، ما دامت العين باقية، فيسوغ له أي الواهب أن يرجع في العين الموهوبة..
...
لا، هذا ما فيه شيء مطلق إلا وقد خصص، نحن كلامنا بشكل عام، على الأرحام يعني دل الدليل الخاص على أنه لا يسوغ للواهب أن يرجع في هبته.
...
يعني بشكل مطلق، سواءً كان نقصد أنه سواءً كانت هذه الهبة معوضة أو غير معوضة، هذا الإطلاق من هذه الناحية.
فإذن عندنا رجوع الواهب في العين الموهوبة ماذا نسميه؟ هذا جواز حكمي، يعني الشارع حكم بجواز فسخ هذا العقد، لكن الفسخ هنا لهذا العقد بأي شيء يتعلق؟ بالعين، يعني ذاك الجواز الحقي قلنا يتعلق بالعقد، وهنا الجواز الحكمي بماذا يتعلق؟ بالعين، يعني ما دامت العين باقية في الخارج يسوغ للواهب أن يرجع في العين التي وهبها للموهوب له.
عندنا هنا في المقام لما نقول: الأصل في العقود هو اللزوم، خرج عن هذا الأصل ما دل عليه الدليل في المعاطاة، باعتبار أن المعاطاة هناك إجماع يسوغ رجوع كل من المتعاطيين في العين التي أعطاها لصاحبه، طيب هذا الإجماع ماذا؟ هذا الإجماع نقول دليل لبي، الإجماع دليل لبي، يعني لابد أن نأخذ بالقدر المتيقن الذي قام عليه الإجماع، ما هو القدر المتيقن الذي قام عليه الإجماع؟ هو في صورة بقاء العينين، أنه يسوغ للمتعاطيين كل منهما أن يرجع فيما أعطاه لصاحبه، هذا مقدار الإجماع، طيب، إذا تلفت العينان، أو تلفت إحداهما، فنحن نرجع إلى الأصل لكون معقد الإجماع قد قام على تراد العينين في حالة بقائهما عند انتفاء معقد الإجماع، هذا الإجماع خلاص انتفى معقده، وهو تراد العينين، لأنه ما فيه عين هنا في حالة التلف، فهنا نرجع إلى الأصل العملي في العقود الذي يقول إن الأصل في كل عقد أن يكون لازماً ما لم يرد دليل بالخصوص على جواز هذا العقد، كما إذا ورد دليل مثلاً بوجود خيار، كخيار الشرط أو الغبن أو المجلس أو الحيوان أو ما إلى ذلك، فبما أنه لم يرد دليل في المقام عند تلف إحدى العينين، فماذا يصير؟ يصير الأصل هو اللزوم.
هذا خلاصة ما يريد العلماء أن يقرروه في هذه المسألة، يعني أنه عندما يقال إن الأصل في العقد اللزوم، بهذا المعنى، أن المقام ليس من قبيل الجواز الحقي، لأنه لا يتعلق بالعقد، وليس أيضاً، هو يقرب من الجواز الحكمي، كيف يقرب من الجواز الحكمي؟ لأنا قلنا إن التراد لابد أن يتعلق بوجود كل واحدة من العينين، وذاك في الهبة ماذا قلنا؟ قلنا أيضاً الجواز الذي حكم به الشارع حكم به مع وجود العين الموهوبة، في حالة تلف العين الموهوبة تكون الهبة لازمة خلاص بعد، يعني لايسوغ للواهب أن يطالب ببدل عنها أو بمثلها أو بقيمتها، خلاص ينتفي، فتصبح الهبة لازمة، سواءً كان معوضة أو مجانية، الذي قلنا مطلقاً نقصد به هذا المقام.
وحتى أيضاً يتبين هذا المطلب، قالوا: إن المقام من هذا الباب، يعني نحن عندنا ماذا؟ عندنا حكم عام، وعندنا مخصص منفصل، وهذا المخصص المنفصل هو مخصص منفصل لبي، يقتصر فيه على القدر المتيقن فحسب، ما هو الحكم العام؟ الحكم العام هو (أوفوا بالعقود)، يعني أن كل عقد من العقود يجب الوفاء به، الحكم العام هو اللزوم، الحكم العام هو القول بأصالة اللزوم كما قال الشيخ الأعظم وغيره، طيب المخصص المنفصل ما هو؟ نحن مر علينا في الأصول أن المخصص على قسمين، مخصص يتصل بنفس الكلام، ومخصص يجيء بعد الكلام، هنا نقول انعقد الإجماع على أن هذه المعاطاة لاتفيد اللزوم، لكن هذا الإجماع جاء منفصلاً، ليس بمتصل بالدليل الدال على لزوم العقد، وإنما جاء بعده، طيب، لما يكون لدينا دليل منفصل لبي، كالإجماع، نقول أيضاً، ما هو المقدار في المقام الذي قام الإجماع عليه؟ المقدار هو في صورة بقاء العينين، يعني كما في مثالنا، وهبت العباءة في قبال الكرسي، أو القلم أو الفرس، وأعطيت العباءة في المعاطاة، أعطيت العباءة في قبال أن أعطيك بدلاً عنها، وقلنا إن هذه المعاطاة تفيد ملكية جائزة، تفيد الملك، عندما انتقلت هذه العباءة من لدني إلى الطرف الذي أعطاني الفرس أو السيارة، أنا ملكت السيارة، ولكنني ملكت السيارة بملكية متزلزلة، بما أن الأصل حتى في هذه الملكية، الأصل في كل عقد أن يكون لازماً، خرجنا عن هذا الأصل بوجود إجماع على كون هذه الملكية المتزلزلة تنفسخ ـ إذا صح التعبيرـ بتراد العينين، يعني قام الإجماع على مسوغية أن يكون كل من المتعاطيين أن يرجع فيما أعطاه لصاحبه، طيب هذا الإجماع قلنا له معقد، انعقد على صورة بقاء العينين في الخارج، تلفت إحدى العينين، أو تلفت كل واحدة من العينين، نرجع إلى ذلك الأصل، وهكذا الحال، دائماً إذا كان عندنا مخصص منفصل، بعد ليس فقط مخصص منفصل، إلا مخصص منفصل وفيه إجمال، لأنا ما ندري أن هذا المخصص المنفصل هل الجواز على نحو مطلق؟ يعني بمعنى أن الإجماع قام على جواز التراد للعينين حتى في صورة تلف إحدى العينين، أو في صورة تلف كل واحدة من العينين أو لا، هذا المخصص المنفصل إجماله ينشأ فقط في حالة أن نحن لا نعلم مدلوله، هل فقط في حالة بقاء كل واحدة من العينين أو يشمل حالة التلف؟ نقول: في حالة التلف نشك، فنرجع إلى التمسك بالأصل كما قال الشيخ وغيره، واضحة لنا الفكرة؟
السيد الخوئي (يرحمه الله) عنده اشويه دغدغة ههنا في المقام، خلاصة الدغدغة التي يوردها السيد الخوئي على من قال بأن معقد الإجماع في المقام هو جواز الرجوع في كل واحدة من العينين في حالة بقاء العين، يعني بمعنى أن هذا الجواز الحكمي يتعلق بالعينين، وليس بالعقد، كما في حق الخيار، يقول السيد الخوئي: القول بتعلق الجواز بالعينين فيه إبهام واضح، لأنه هل بمعنى أن هذا العقد الذي أبرمه الطرفان بالمعاطاة وأفاد ملكية متزلزلة يسوغ لكل من الطرفين أن يفسخه بتراد العينين، بهاذ المعنى، يعني بشرط بقاء العينين؟ فصار الفسخ أو الجواز لا يتعلق بالعين، يتعلق بالعقد، وإنما شرطه بقاء العين..
يقول: إذ لا معنى لتعلق الجواز بالعين الخارجية، الظاهر أن هذا الجواز متعلقه هو العقد الذي أبرمه الطرفان بالمعاطاة، وقلنا إنه يفيد الملكية الجائزة، ولكن جواز الفسخ من لدن كل من المتعاطيين يتوقف هذا الجواز على شرط، هو أن تكون كل واحدة من العينين باقية..
...
لا، الإجماع قام على جواز فسخ العقد..
...
على جواز الرجوع، الرجوع يتعلق بالتراد..
...
يقول التراد لا معنى أن يكون ماذا؟ التراد في حقيقته ماذا معناه يقول؟ التراد هو فسخ العقد، يعني ليس معنى، نعم رجوع في العقد، يعني العقد الذي أبرم، نحن في الحقيقة نحن فسخناه، هل أنه كان جائزاً فسخناه مع وجود العينين، يعني شرط الفسخ للعقد أن تكون كل واحدة من العينين موجودة، هكذا يقول، أما غيره يقول: لا، الجواز إما حكمي أو حقي، فإذا كان حقياً فمتعلقه العقد، وإذا كان حكمياً فمتعلقه العين، يعني الشارع سوغ لك الرجوع في هذه العين ما دامت باقية، كما في العين الموهوبة، على كل يعني الكلام الذي قاله السيد الخوئي أيضاً يحتاج فيه شيء من التأمل.
والخلاصة كما يقول الشيخ الأعظم وغيره في هذه المسألة: أنه يتبين لنا من خلال ما تقدم من هذين التقريرين ـ إذا صح التعبيرـ أو البيانين، أن الأصل في المسألة بناءً على كون المعاطاة يستفاد منها الملكية الجائزة هو ماذا؟ اللزوم.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
